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ات ة وحجیتها في الاث ة الالكترون  الدفاتر التجار

  
م   (1) مجید احمد ابراه

   جامعة الفلوجة
  :الملخص

ا  ة الجدیدةالمعلومات في القرن الماضي والأسبب التطور الهائل في تكنولوج لقى أ وهذا التطور، لف
ات والمناقصات من خلال ش ة ضلاله على الكثیر  من التعاملات والبیوع والتعاقدات والمزایدات والتسو

ما أ، )الانترنت(المعلومات  ون تاجرا محترفاالام من یتعامل بهذه نّ و ا ما اته إذن لابد أ، ور غال ن ینظم حسا
ما أ، صل في التعاملات والعقودالتجارة لكي یواكب التطور الحا التعامل التقلید في مسك الدفاتر التجارة  نّ و

الغرض المقصود والذ لا یتناسب مع التطور ال في  مسك دفاتر تجارة لذلك لابد من التاجر أ، تكنولوجيلا ن 
ة تتناسب مع هذا التطور فت الكثیر من الدول ع، الكترون التعاملات لذلك ع لى سن تشرعات تتعل 

ة  قدر تعل الأ، واكب هذا التطورومنها التشرع العراقي  لكي تالالكترون طه و مر بهذا الموضوع لابد ان نح
ة (حثا من خلال دراسة مقارنة بین القانون العراقي  ع والمعاملات الالكترون قانون التجارة  الحالي وقانون التوق

عض القوانین المقارنة)  2012لسنة  78رقم  أ، مع  ن لذلك ارتأینا أ، ء في هذا المجالراء الفقهامع الاسترشاد 
سیین حثین رئ ة، نقسم هذا الموضوع  الى م ترون ة الدفاتر التجارة الال ثم نتناول في ، نتناول في الاول ماه

ة الدفاتر التجارة الال ة وعلى النحو الآالثاني عن حج   .تيترون
ة    :الكلمات المفتاح
ة ة، المحترفین تجارال، الدفاتر التجارة الرقم   .المعاملات الرقم
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אאא RARJ
  

68 
א17،א01-2018  

אאא،אאאא،K67-86. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

Electronic commercial books and their probative force 
Abstract: 

Because of the huge development in information technology in the last century 
and the new millennium, and this development gave a lot of dealings and sales, 
contracts, auctions, settlements and tenders through the Internet, and since dealing 
with these things often is a professional trader, authorized must regulate his business 
accounts In order to keep abreast of the progress in transactions and contracts. Since 
the traditional handling of commercial bookkeeping is not intended to be suitable for 
the purpose of the technological development, it is necessary for the trader to 
maintain electronic trading books commensurate with this development. Many of the 
states to enact legislation Related to the electronic transactions, including Iraqi 
legislation to keep pace with this development, and as far as this matter is concerned, 
we must search it through a comparative study between the Iraqi law (the current 
trade law and the law of signature and electronic transactions No. 78 of 2012) with 
some comparative laws, This area, so we decided to divide this subject into two main 
topics we address in the first what electronic business books, and then we deal in the 
second on the authenticity of electronic business books and as follows   
Keywords: 
Digital business books, professional traders, digital transactions. 
                                                     

Livres électroniques de commerce et leur force probante 
Résumé :                              

Le développement dans les technologies de l’information et de communication  
marque son incidence sur les contrats et ventes classiques. En effet, l’Internet 
révolutionne de tels actes en incitant les commerçants professionnels de réguler leurs 
comptes et de les adapter aux nouvelles transactions numériques. Les livres de 
commerces classiques étant dépassés, lesdits professionnels doivent suivre 
l’évolution du numérique en s’appuyant sur les livres de commerce numériques. 
Certaines législations, comme celle de l’Iraq, se sont évoluées dans ce sens en 
édictant une loi relative aux transactions et au commerce numérique. 
Mots clés:  
Livres de commerce numériques, commerçants professionnels, transactions 
numériques. 
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 مقدمة
ة الجدیدة في  ة الألف دا النظر للتطور التقني الهائل خصوصا خلال النصف الأخیر من القرن الماضي و

ات انات والمعلومات غزت ، میدان التسجیل والحسا ات متطورة في خزن الب فضل ما تم اختراعه من أجهزة وتقن
اة ع مناحي الح ي ، جم عد الأسلوب الكلاس جر في مسك الدفاتر التجارة منسجما مع للتا) التقلید(لذا لم 

ه ش ف ع س على أسلوب عمله، الواقع الذ  حث عن وسائل أخر تتلاءم مع ، الذ ینع بل الأمر یتطلب ال
ات الواقع التكنولوجي ما أنّ ، معط ادین تأثرا بأمیدان التجارة من  و ة  اذ، هذا الواقعكثر الم حت الش أص

ة  میدانا لعقد بوت ات تحت لافتة  العن ة المدیون التجارة ( الكثیر من العروض والصفقات والمزادات وتسو
ةالإ ح للتجارة فرصة الاستفادة  ، كثر من ذلكأبل تعد الموضوع ، مر عند هذا الحدولم یتوقف الأ، )لكترون لیت

زهم من خلال مسك التاجر ان مر ةللدفاتر التجارة الالكترو (لتوثی نشاطهم المالي و عض ، )ن والذ نظمته 
 .التشرعات 

ون   عن فضلا، تونسيوالالإماراتي  القانون  القوانین عض مع المقارنة سلوبأ هو  الدراسة منهج وس
 . الفقهي الجانب

امهالى تحدید مإوتهدف الدراسة  ع القواعد العامة على أح ة تطو ان وهل ، فهوم الدفاتر التجارة ومد إم
ام هذه الدفاتر؟أنّ التشرعات   انت موفقة في إحاطة أح

ة محل الدفاتر التجارة  ن تحل هذه المستندات أو الدفاتر الالكترون م ة الدراسة إلى  أ مد  وتبدو أهم
ة ة، التقلید ل الذ یخدم واقع وتطور التجارة الالكترون الش فتها وغرضها  ن أن تؤد نفس وظ م  .حیث 

حثین لذلك سوف نتكلم عن هذا حث الأ، الموضوع في م ة الدفنتكلم في الم  ةالتجار اترول عن ماه
ة الدفاتر التجارة الإ، ةلكترونالإ حث الثاني عن حج ة في الإونتكلم في الم ات وعلى النحو الآلكترون   :تيث
  

حث الأ  ة الدفتر : ولالم   لكترونيالتجار الإ اماه
ة الدفتر التجار الإ ان ماه ح ، كترونيللب الدفتر التجار التقلید  والتعرف على مفهوم  لابد من توض

ه حثه في المطالب  الثلاثة، شرو مس ان موقف المشرع العراقي  وهذا ما سوف ن لذا سوف نقسم ، مع ب
شرو مسك الدفاتر ي سیخصص لالثانلب المطو ، المطلب الأول لتعرف الدفتر التجار التقلید والإلكتروني

ةالإ التجارة ان ، لكترون ون لب   . موقف المشرع العراقيأما المطلب الثالث فسوف 
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الدفتر التجار التقلید والإ : ولالمطلب الأ    لكترونيالتعرف 
حث عن مفهوم الدفتر التجار الإ ان مفهوم الدفتر التجار التقلیدیتطلب ال لذلك سوف ، لكتروني ب

ونتكلم في الفرع الثاني عن ، ول عن مفهوم الدفتر التجار التقلیدنتكلم في الأ، لى فرعینإنقسم هذا المطلب 
  :تيلكتروني وعلى النحو الآمفهوم الدفتر التجار الإ

  
  مفهوم الدفتر التجار التقلید: ولالفرع الأ 

، التجار التقلیدتعرفا للدفتر  1984لسنة ) 30(لم یتطرق المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي رقم 
قل رأس ماله عن أمنه ) 12(لكنه في المادة  مسك الدفاتر التي أالف دینار  30وجب على التاجر الذ لا  ن 

عة تجارته و  زه الماليأ تستلزمها طب ان مر طرقة تكفل ب ة تقسم الى قسمین ، همیتها  والدفاتر التجارة  التقلید
ارة إ ة واخت ة اما الإ. لزام ها وتتمثل أفهي تلك الدفاتر التي  : لزام   :وجب القانون على التاجر مس

ة الاصلي  - 1 اته التجارة یوم: دفتر الیوم قید فیها التاجر عمل ل مفصل اهي تلك الدفاتر التي  ش ، بیوم و
ةأو  اته الشخص قع على التاجر سواء ، ضا مسحو ا أوهذا الواجب  ع اأكان فردا طب   .) 1(م معنو
ه التاجر في :دفتر الاستاذ  - 2 قید ف لات الأآهو ذلك الدفتر الذ  ة  تفص موال المخصصة خر سنته المال

ة، للتجارة ة السنو ات الأ، والمیزان  .راح والخسائر وحسا
صورة طب الأأمن قانون التجارة الحالي على التاجر ) 16(وجبت المادة أما  - 3 حتفظ  صل من الرسائل ن 

ات وغی طرقة منظمة أو ، و یتسلمها والمتصلة بتجارتهأ، رها من المحررات التي یرسلهاوالبرق حفظها  ن 
من قانون التجارة ) 19(وقد عد المشرع العراقي هذه المحررات من الدفاتر التجارة وف المادة ، وواضحة

 .2)(النافذ
ارة فقد أ ها لقید الأنواع جاز المشرع العراقي في قانون أما الدفاتر التجارة الاخت التجارة النافذ  مس

ات التجارة المختلفة وراق ودفتر الأ، ودفتر المخزن ، ودفتر الصندوق ، دفتر المسودة، المختلفة من العمل
  ).3(الخ .... التجارة 

  
  
  
  

                                                            
املكي. للمزد  د ) 1( ة اثراء للنشر والتوزع، 1، القسم الاول، القانون التجار ، اكرم  ت ؛ 130ص، 2012، عمان، الاردن، م
ة، القسم الاول، شرح قانون التجارة، القانون التجار ، اسم محمد صالح. د ة القانون ت ع، غداد، الم   148ص، لا سنة ط
  من قانون التجارة العراقي النافذ 19، 16راجع المواد  2)(
املكي. د . عللمزد راج )3(   .131ص، مصدر ساب، اكرم 
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ة الإ : الفرع الثاني ةمفهوم الدفاتر التجار   لكترون
ما اقتصر في المادة نّ إ و ، لكترونيتعرفا  للدفتر التجار الإلم یورد المشرع الحالي في قانون التجارة النافذ 

ارة  المنصوص علیها في المادة إلى عمنه ) 19( ة الاخت ة الاستعاضة عن الدفاتر التجارة التقلید ان ) 14(م
ة والأستخدام  الأا، منه) 16(والمادة  ة جهزة التقن اته المال م حسا ، والتجارةسالیب الحدیثة المتطورة في تنظ

ة ةفلم تعرف الدفاتر التجارة الإ، ذلك فعلت التشرعات العر ة إلى إشارة لى الإعما اقتصرت نّ إ و ، لكترون ان م
ة    .)1(استخدامها محل الدفاتر التجارة التقلید

ة على أ دفاتر ذات صفحات مرقمة ( ها نّ أما على الصعید الفقهي فقد عرفت الدفاتر التجارة التقلید
الوج زه المالي  ان مر ها التاجر لب ه القانون  همس ة على وقد عرفت الدفاتر التجارة الإ، )الذ یتطل لكترون

زه المالي بوسیلة ( ها نّ أ ان مر ه القانون لب الوجه الذ یتطل اته التجارة  ة مثل الحاسب إقید التاجر لعمل لكترون
ة الحدیثة لي وغیره من الأالآ لات أطرقة منتظمة تمنع جهزة التقن اناتهاأ تعد   ).2()و محو لب

ة الدفاتر التجارة الإ ة في وتبدو أهم   :ها تحق جملة من الفوائد نّ ألكترون
لة تضخم الأرشیف - 1 الدفاتر التجارة مدة من ، التقلیل من مش حیث تفرض المصلحة والقانون الاحتفا 

ة، الزمن ح عمل ان یتسع لهذا الحجم  ومع تزاید حجم المستندات تص   .الحفظ شاقة مما یتطلب وجود م
ات الحدیثةإ - 2 استخدام التقن  .ختصار الوقت والجهد اللازمین لتصنیف المستندات واسترجاعها 
ن  - 3 ةن تحق الدفاتر التجارة الإأمن المم ات التي تحققها الدفاتر التجارة التقلید ع الغا ة جم مثل ، لكترون

ین التاجر من  ه من دیون تم زه المالي وماله من حقوق وما عل ات حسن نیته عند توقفه إذلك ، معرفة مر ث
ات الأ، وطلب منحه الصلح الواقي، داء دیونه  التجارهأعن   .خر التي تتطلبها التجارة وغیرها من العمل

  
ة الإ : المطلب الثاني ةشروط مسك الدفاتر التجار   لكترون

ذلك القوانین المقارنة شروطا لمسك الدفاتر التجارة  1984لسنة  30الحالي رقم لم یورد قانون التجارة 
ةالإ حث في مد ، لكترون غي ال ةإلذا ین ة في الدفاتر التجارة التقلید ة تطبی الشرو التقلید ان على هذه  م

، 18، 17(ر التجارة في المواد فقد استلزم المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي قواعد لمسك الدفات، الدفاتر
  :وتتمثل )3( )20، 19
ل فراغ أ - 1 ة من  ة بین الهوامشأو شطب أن تكون خال تا   .)4(و محو او 

                                                            
  .من قانون التجارة العراقي) 14(راجع المادة  )1(
ور محفو )2( ة، منار ش ة الالكترون ات المصرف ات العمل ة الحقوق ، رسالة ماجستیر، اث   .83ص، 2012، جامعة الموصل، ل

  .من قانون التجارة العراقي) 20، 18(راجع المواد  )3(
  .من قانون التجارة العراقي النافذ 17/1راجع المادة  )4(
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ة  الى الكاتب العدل للتصدی على عدد الصفحات آعلى التاجر في  - 2 م دفتر الیوم ة تقد خر سنته المال
 .)1( سببالنشا التجار لأو توقف أذلك عند انتهاء صفحات الدفتر ، المستعملة

ع سنوات –و ورثته أعلى التاجر  - 3 دة للقیود  الواردة فیها مدة س الدفاتر والمحررات المؤ تبدأ من  -الاحتفا 
أصول الرسائل ، و بتوقف نشا التاجرأنتهاء صفحاته اتارخ التأشیر على الدفتر  ما علیهم الاحتفا 

ات  .)2(و ورودها أرخ صدورها االمدة تبدأ من تو صورها ذات أوالتلكس والبرق
 

ن  م ه  ة بثلاثة شرو  مع  إعل قها على الدفاتر إجمال شرو مسك الدفاتر التجارة التقلید ة تطب ان م
ةالتجارة الإ  .لكترون

  
ة : ولالشرط الأ  ات القیود في الدفاتر التجار   ث

ل فراغ  ة في الهوامشأو حك أو شطب أقصد بهذا الشر خلو الدفاتر التجارة من  تا عدّ ، و   وهذا 
نهاأمن الشرو الضرورة لمنع التاجر من التلاعب  عد تدو كان أسواء ، و التغییر في مضمون الدفتر التجار 

حهنّ إذا ما وقع الخطأ فإ و ، و السهوأعن طر الخطأ  وهذا ما ، )3(التارخ نفسه الذ تم اكتشافه  ه یجب تصح
هإشارت أ ) 94(ذلك قانون المصارف العراقي رقم ، 1984من قانون التجارة العراقي النافذ لسنة ) 17(المادة  ل

حسب مفهوم  المادة  2003لسنة  جوز لأ(( :ه نّ أنصت على منه  ) 38(و ا و السجلات خط  حتفظ 
ات والإأمصرف  الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرق حتفظ  شعارات والمستندات ن 

شالأ ة  أنشطته المال رو ف( مصغر  لخر المتعلقة  انات ألم یم ا إو خزانة الب  ةو الوسائل التكنولوجألكترون
لها الأ) خر المعاصرة الأ ش قدر توافر نظم و بدلا من الاحتفا بها  جراءات إ صلي طیلة المدة المحددة قانونا 

انات ة لاسترداد الب ون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الأ، واف ات الإصل من حیث و حسب مادته لم ) ث و
س هنالك  ثمة مانع  من تطبی هذا الشر على الدفاتر التجارة، لى عدم سران القواعد العامةإشر   لذلك ل

ةلإا   .)4(كترون

لى عدم تطبی شر إشار صراحة أماراتي قد فالمشرع الإ، ما موقف القوانین المقارنة من هذا الشرأ
ات القیود التجارة على الدفاتر التجارة الإ ةث من قانون المعاملات التجارة ) 38(وذلك في المادة ، لكترون

اته التجار( الاتحاد التي تنص  م عمل ستخدم في تنظ و غیره من أي الآل الحاسب ةستثنى التاجر الذ 

                                                            

 .من قانون التجارة العراقي النافذ 17/2راجع المادة ) 1(
 .من قانون التجارة العراقي النافذ 17/4راجع المادة  )2(
املكي. د  )3(   .132ص، مصدر ساب ، اكرم 
 .2003لسنة  94من قانون المصارف العراقي رقم ) 38(راجع المادة  )4(
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ام المواد أ شرو مسك الدفاتر التجارة، )29، 28، 27، 26(ح ذ اعتبر هذه المعلومات المستقاة إ، والخاصة 
ة في هذه الأ ة دفاتر تجارة الكترون مثا   .)1(جهزة 

عة الإإه نّ أمن خلال ما تقدم  انت الطب ة في ذلكذا  ة تظهر صعو ح أه ومع التقدم التقني نّ إف، لكترون ص
ان تطبی هذا الشرالإ ة هذا النص إمن خلال ، م ستخدام دعامات تسمح بتخزن النص علیها  مع عدم قابل

النص على الصورة التي حررت علیها إ، ضافةو الإأو الحذف أللتعدیل  ن ، ول مرةأذ یتم الاحتفا  م حیث 
ة إالاطلاع علیها دون  ان همیته وذلك لأ، خذ بهذا الشرلذلك ندعو المشرع العراقي للأ،  تغییر علیهاأجراء إم

ة والإإفي  ة من خلال المساواة بین الدفاتر التجارة التقلید ة ضفاء الثقة على الدفاتر التجارة الالكترون   .لكترون

  
م والتأشیر: الشرط الثاني    الترق

قت  ارة  نّ ألى إشارة الإس ات الحدیثة في مسك الدفاتر التجارة الاخت المشرع العراقي قصر استخدام التقن
ة من قانون التجارة نجد ) 17(لى المادة إولد الرجوع ، فقط وملف صور المراسلات والوثائ  نّ أمن الفقرة الثان

ة الأ م والتأشیر على دفتر الیوم االمشرع العراقي قد اشتر الترق سر ، خر قي الدفاتر الأصلي  دون  لذلك لا
ة هذا الشر على الدفاتر التجارة الإ   . )2(لكترون

ورة ) 38(ماراتي فقد استلزم في المادة ما موقف القوانین المقارنة فقد استلزم المشرع الإأ نفا الخاص آالمذ
ة انات الإ، الدفاتر التجارة الالكترون ة المرقمةفقد اشتر ختم الب ، لكترونيوتحدید وقت وتارخ القید الإ، لكترون

عني  م والتأشیرالمشرع الإ نّ أوهذا    .ماراتي قد اشتر الترق
م في الدفاتر التجارة في حین استلزمها المشرع  الإ نّ أنلحظ  ستلزم الترق ما أ، ماراتيالمشرع العراقي لم 

ة لشر التأشیر فقد  ه المشرع الإأالنس ة خذ  النس ةللدفاتر التجارة الإماراتي  لذلك ندعو المشرع ، لكترون
ه في منع تعدیل العراقي للأ ه لما ف انات المدونة في الدفاتر التجارة الإأخذ  ةو تغییر الب لكن السؤال ، لكترون

ه نّ أالمطروح في هذا المقام  قوم  یف یتم التأشیر ومن  ستلزم وجود ثقة لد ؟ ه  ة على هذا السؤال  للاجا
ةلمتعاملین في نظام الدفاتر التجارة الإا ستلزم وجود طرف محاید موثوق ، لكترون خاصة في المصارف التي  و
ة القید الإ، ه مراق طرقته الخاصة  وقد قامت العدید من التشرعات المنظمة ، لكتروني للمعاملات التجارةقوم 

ة ومنها التشرع العراقي بوضع نظللمعاملات الإ سمى نظام لكترون ع ) لكتروني التوثی الإ(ام  ستط ن أالذ 
مهمة التوثی  ةو التأشیر على الدفاتر التجارة الإأقوم  ة التوثی الإ، لكترون ات تقوم ( لكتروني هيوعمل عمل

ط  من حیث مضمونها  ودقة ، لكترونيإبها جهات مختصة مهمتها تأمین سلامة المعاملات التي تتم عبر وس

                                                            
  .ماراتي النافذتحاد الإمن قانون المعاملات التجارة الإ) 29، 28، 27، 26(راجع المواد )1(
  .من قانون التجارة العراقي النافذ)  17/2(راجع المادة )2(
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ة بذلكإصدار شهادة إ لى من صدرت منه وحفظها و إنسبتها  ن الاعتماد علیها في ، لكترون نجاز المعاملات إم
ةالإ   .)1( لكترون

  
ة الإ : الشرط الثالث   الدفاتر التجار ةالاحتفاظ    لكترون

الدفاتر التجارة إمن قانون التجارة الحالي ) 18(شار المشرع العراقي في المادة أ ة لى الاحتفا  التقلید
ع سنواتأوالمحررات و  ات والتلكس لمدة س  لاإخذت بهذا الشر التشرعات المقارنة أذلك ، صول وصور البرق

ه في القانون العراقي فالمشرع الاماراتي جعلها خمس سنوات أالمدة  نّ أ  نّ أومن الملاحظ ، )2(قل مما هو عل
شر  ة في للى تطبی هذا الشر على الدفاتر التجارة الإإالتشرع العراقي في قانون التجارة الحالي لم  كترون

 یجوز لأ(( نه أّ من قانون المصارف العراقي النافذ نصت على  )4()38(المادة  نّ ألا إ، )3( )18، 19(المواد 
ات والإأمصرف  الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرق حتفظ  شعارات والمستندات ن 

ل مصغر الأ ش ة  أنشطته المال رو ف(خر المتعلقة  انات ألم یم ا إو خزانة الب  ةو الوسائل التكنولوجألكترون
لها الأ) المعاصرة  ش شار أالمشرع العراقي قد  نّ إ)) . صلي طیلة المدة المحددة في القانون بدلا من الاحتفا 

طرقة إ الدفاتر التجارة  ة لعشإلى الاحتفا  لى إ) 38(شار في المادة أماراتي  ما المشرع الإأ، ر سنواتلكترون
الدفاتر التجارة الإ ة وهي خمس سنوات الاحتفا  الدفاتر التقلید ة تعادل مدة الاحتفا  ة مدة زمن   . )5(لكترون

الدفاتر التجارة الإ نّ أنلاحظ  عها على الاحتفا  ةالتشرعات المقارنة اتفقت جم ما واختلفت ، لكترون ف
ل الحفظ، بینها على مدة الحفظ رو فأذ نصت غالبیتها على إ، ما اختلفت على ش طرقة الم لم ین یتم الحفظ 

اأ عة الإءه یتلانّ مر جید لأوهذا الأ، و تخزن الكترون ة الخاصة التي تتمیز بها الدفاتر التجارة م مع الطب لكترون
ة الإ   .لكترون

ةإهل تكفي هذه الشرو في : لكن السؤال المطروح هو والتي تتمیز ، نشاء الدفاتر التجارة الالكترون
ط  ة الحدیثةو غیره من الأألكتروني إبوجود وس  أم أنّ ، والتي تتم في وسط ماد غیر ملموس ؟، جهزة التقن
عتها الإ ةطب عتهاءشروطا أخر تتلا تتطلب لكترون رها لكونها  إضافة إلى، م مع طب الشرو الأخر السالف ذ

ع التقني وضرورة لحفظها وسلامة التعامل بها؟ والجواب  الطا ون الدفاتر التجارة نّ أتتعل  الرغم من  ه 
                                                            

ة والقانون ا، علاء سعید الطائي )1( ة الحقوق ، لواجب التطبیالتجارة الالكترون ل ةالجامعة الأ، رسالة ماجستیر مقدمة الى  ، مر
ش. د ؛113ص، 2009، لندن ة في المعاملات  التجارة، الصالحین محمد الع ة لاستخدام المعلومات حث مقدم ، الجوانب القانون

ة والقانون  ة الدراسات العلأ، للمؤتمر المغاري الاول حول المعلومات م ا، طرابلس، اكاد ر  29-28في الفترة ، لیب ، 2009اكتو
ة الانترنت على الموقع ، 15ص   /arab http://iefpedia.com/ ؟= 17784:منشور على ش

 .ماراتي النافذمن قانون المعاملات التجارة الاتحاد الإ) 31، 30(  راجع المادة. )2(
 .النافذالعراقي  من قانون التجارة ) 19، 18(راجع المادة  )3(
قا هامن قانون المصارف العراقي المشار الی) 38(راجع نص المادة  )4(   .سا
  .ماراتيمن قانون المعاملات التجارة الإ) 38(راجع نص المادة  )5(
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ط ماد الإ ة تتمیز بوجود وس منع من سران القواعد العامة فضلا عن وجود  نّ ألا إ، لكترونيإلكترون ذلك لا
عتها الإم مع ءقواعد خاصة تتلا ةطب لیها التشرعات المقارنة ومنها قانون إوهذه القواعد قد التفتت ، لكترون

ع الإ ة العراقيلكتروني والمعاملات الإالتوق وهذه القواعد )  13/1(في المادة  2012لسنة ) 78(رقم  لكترون
ن  اإم   :تيلآجمالها 

ن استرجاعها في أ - 1 م حیث   . وقتأن تكون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزن 
ل الذ تم اإ - 2 الش ة الاحتفا بها  ان هأرسالها إو أشاؤها نم ه أ، و تسلمها  سهل  ل  أ ش ات دقة إو  ث

الإإو أنشائها إالمعلومات التي وردت فیها عند  قبل التعدیل  ما لا   .والحذف ضافةرسالها 
 .رسالها وتسلمها إو یتسلمها وتارخ ووقت أها ئن تكون المعلومات الواردة فیها دالة على من ینشأ - 3
  

  موقف المشرع العراقي: لثالمطلب الثا
ة الاستعاضة عن الدفاتر إمنه  )1( )19(موقف المشرع العراقي اقتصر على الاشارة في المادة  نّ إ ان م

ة  ارة المنصوص علیها في المادتین التجارة التقلید ة والأستخدام الأا، منه) 14، 16(الاخت سالیب جهزة التقن
زه المالي ان مر ات التاجر و ر حسا ار أذا ما إف، الحدیثة المتطورة في تطو ) 14(المادة  نّ أخذنا بنظر الاعت

ارة ها أوالتي ، قد تناولت الدفاتر التجارة الاخت ات التجارة لجاز المشرع للتاجر مس قید انواع مختلفة من العمل
قوم بها التاجر صورة أوجبت على التاجر أمن قانون التجارة النافذ  )2()16(المادة  نّ أفي حین ، التي  حتفظ  ن 

ات وغیرها من المحررات التي یرسلها طب الأ ذلك  نّ إف، و یتسلمها والمتصلة بتجارتهأصل من الرسائل والبرق
ة أقانون التجارة لم یجز  نّ أها دا لى نتیجة مؤ إصل بنا  ة وقصر ذلك إن تكون الدفاتر التجارة الالزام لكترون

ارة عدّ ، على الدفاتر التجارة الاخت ان الأنّ محل نظر لأ وهذا  المشرع العراقي ه  ستوعب إولى  طلاق النص ل
ع  ة إكانت أسواء ، نواع الدفاترأجم ة مهمةألزام ا اقتصاد حققه هذا النوع من الدفاتر من مزا ارة لما  ، م اخت

شتر  نّ أوخاصة  انات المدونة في الدفاتر التجارةأالمشرع العراقي لم  ة إكانت أسواء ، ن تكون الب م ألزام
ارة مدونة بخط التاجر ذلك لا یوجد مانع من استخدام الحاسب الآ، اخت ع و ، واع الدفاتر التجارةنألي في جم

(( ه نّ أنصت على  2003لسنة  94من قانون المصارف العراقي الحالي رقم ) 38(المادة  نّ أذا ما علمنا إ
جوز لأ ا و السجلات خط الدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات أ مصرف حتفظ  حتفظ  ن 

ات والاشعارات والمستندات الأ شخر والبرق ة  أنشطته المال رو ف(مصغر  لالمتعلقة  انات ألم یم و خزانة الب
ا إ لها الأ) خر المعاصرة الأ ةو الوسائل التكنولوجألكترون ش صلي طیلة المدة المحددة بدلا من الاحتفا بها 

قدر توافر نظم و  اناتإ قانونا  ة لاسترداد الب ون لهذه النسخ المصغرة نفس م، جراءات واف صل من فعول الأو

                                                            
  .من قانون التجارة العراقي) 19(راجع المادة  )1(
  .من قانون التجارة العراقي ) 16، 14( راجع المواد  )2(
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ات حیث الإ عني )) ث ه  نّ أوهذا  طرقة ألى ذلك و إالمشرع العراقي في قانون المصارف قد انت جاز خزن الدفاتر 
ة دون تحدید نوع معین    .الكترون

ة العراقي رقم  ع الالكتروني والمعاملات الالكترون عد صدور قانون التوق جاز أالذ 2012لسنة ) 87(و
ة (( ه نّ أوالتي نصت على ) 1/9(في المادة  و أو تدمج أالمحررات والوثائ التي تنشأ  –المستندات الالكترون

ا أو ترسل أتخزن  ل ا بوسائل أو تستقبل  انات إو جزئ ادل الب ما في ذلك ت ة  ا إلكترون و البرد ألكترون
عا أو التلكس أو البرق ألكتروني الإ حمل توق ا إو النسخ البرقي و الوضع قد تغیر بدرجة ملحوظة  نّ إف)) لكترون

ات الإ ة في المعاملات الإفي استخدام التقن ة ومنها مسك الدفاتر التجارة لكترون افة إلكترون ا  ، نواعهاألكترون
ض أمن قانون التجارة النافذ لتجیز للتاجر ) 19(ومع ذلك نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص المادة  ستع ن 

ة والأستخدام  الأاالتجارة عن الدفاتر  ان جهزة  التقن ة و اته المال م حسا سالیب الحدیثة  المتطورة في تنظ
زه المالي المشرع الإأ، مر ات القیود التجارة على إشار صراحة أماراتي الذ سوة  لى عدم تطبی شر ث

ةالدفاتر التجارة الإ (( لات التجارة الاتحاد التي تنص من قانون المعام) 38(وذلك في المادة ، لكترون
اته التجاره الحاسب الآ م عمل ستخدم في تنظ ام المواد أو غیره من ألي ستثنى التاجر الذ  ، 27، 26(ح

شرو مسك الدفاتر التجارة، )29، 28 ة ذ اعتبر هذه المعلومات المستقاة في هذه الأإ، والخاصة  مثا جهزة 
ةإدفاتر تجارة  ة التي لى الدفاتر التجارة الإإشارت أمن القانون ذاته والتي ) 26(ضا المادة أو ، لكترون لزام

ة والأ ها وهي الیوم ذلك ف، ستاذیجب على التاجر مس صورة صرحة أماراتي قد المشرع الإ نّ إو لى عدم إشار 
مسك الدفاتر التجارة المنصوص علیها في قانونه التجار ومسك دفترإ واحد وهو الدفتر التجار  لزام التاجر 

  .)1(لكتروني الإ
  

حث ة الإ : لثانيا الم ة للدفاتر التجار ة القانون ةالحج   لكترون
ة والإ تعدّ  زه التجار ووضعه الدفاتر التجارة التقلید ة من الوسائل المهمة في معرفة التاجر لمر لكترون

ة التاجر أو ، صوله وخصومهأومعرفة ، المالي ط ، دارةالإدارا من قبل جهة إضا وسیلة من وسائل محاس ولتسل
حث أالضوء  ة للدفاتر نخصص الأ، لى مطلبینإكثر على الموضوع  سوف نقسم الم مة الثبوت حث الق ول ل

ةالتجارة الإ م الدفاتر التجارة الإ، لكترون ة للقضاء وعلى ونتناول في المطلب الثاني لتقد   :تي النحو الآلكترون
  
  
  
  

                                                            
 .من قانون المعاملات التجارة الاماراتي الاتحاد النافذ )29، 28، 27، 26(راجع  )1(
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ة الإ : ولالمطلب الأ  ة للدفاتر التجار مة الثبوت ةالق   لكترون
ح من الأأ ة في مجال القانون ص مة عطاء الدفاتر التجارة الإإ هم ة على حد سواء ق ة والتقلید لكترون
ة ة لموقف القانون العراقي في قانون ف، هنالك اختلافا واضحا في موقف القوانین نّ أمع ملاحظة ، ثبوت النس

ن القول  م ع الإنّ أالتجارة الحالي  ةلكتروني والمعاملات الإه وقبل صدور قانون التوق ة إلى إشار أ، لكترون ان م
ة للدفاتر التجارة الإإ  مة الثبوت ةعطاء الق من قانون التجارة النافذ والتي نصت ) 19(وذلك في المادة ، لكترون

ض عن الدفاتر التجارة المنصوص علیها في المواد أیجوز للتاجر (( ه نّ أعلى  ستع من هذا ) 16، 14(ن 
ة والأستخدام الأاالقانون  زه المالي جهزة التقن ان مر اته و م حسا ذ ذهب إ، ))سالیب الحدیثة المتطورة في تنظ

احثین والشراح  ة من  نّ ألى القول إجانب من ال ةلإاالمادة جاءت خال ة الدفاتر الالكترون ، شارة الصرحة لحج
ل ضمنينّ ألا إ ش ة  ض التي تدل في ، ها ساوتها مع نظیرتها التقلید ستع لمة  من خلال استخدام المشرع 

الدفاتر التجارة ، فالاستعاضة تعني البدل في اللغة، بدالاللغة الإ ارة  ومن ثم استبدال الدفاتر التجارة الاخت
عني لكترونالإ ةإ ة  الدفاتر شار الى جواز الإأقانون المصارف النافذ  نّ أما ، عطائها نفس الحج حتفا 

ل مصغر و التجارة التجارة الإ ش ة  اتإ لكترون ة في الاث والتي نصت ) 38/2(وذلك في المادة ، عطائها حج
جوز لأ(( ه نّ أعلى  ا و السجلات خط الدفاتر أ مصرف حتفظ  حتفظ  والسجلات والكشوفات والمستندات ن 

ات والإ ك مصغر شعارات والمستندات الأوالمراسلات والبرق ش ة  أنشطته المال رو ف( خر المتعلقة  و ألم یم
انات  ا إخزانة الب لها الأ) خر المعاصرة الأ ةو الوسائل التكنولوجألكترون ش صلي طیلة بدلا من الاحتفا بها 

قدر توافر نظم و المدة المحددة قانون اناتإ ا  ة لاسترداد الب ون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول ، جراءات واف و
ات الأ ز العراقي ) صل من حیث الاث جوز للبنك المر طة بتلك أصدار إو ات المرت نظمة تحدد المتطل

احثین ، ))النظم ذهب جانب من ال الجمع بین نص المادة نّ أهذا و ) 38/2(تجارة والمادة من قانون ال) 19(ه 
جاز في قانون التجارة مسك الدفاتر التجارة أالمشرع العراقي قد  نّ أ، من قانون المصارف العراقي النافذ

ارة الإ ةالاخت حسب قانون المصارف  ، لكترون ة الأأ و ة إكانت أصل سواء عطاها حج ارة ألزام   .)1(م اخت
ع  الإأ عد صدور قانون التوق ة العراقي رقم والمعاملا ت الإ لكترونيما  والذ ، )2012لسنة 78(لكترون
ة في الإ طار القانوني لاستعمال الوسائللى توفیر الإإیهدف  ةجراء المعاملات الإإكترون ة ، لكترون ومنح الحج

ة للمعاملات الإ ع الإالقانون ة والتوق م لكترون امها وتعزز الثقة في صحة المعاملاألكتروني وتنظ ت ح
ة وسلامتهالإ شمل المعاملات الإ، لكترون ان نطاق سران هذا القانون  ة التي ینفذها الأولما  شخاص لكترون

عیون  ون أالطب ع القول ، والمعنو كان ألكتروني سواء عطى الدفتر التجار الإأ المشرع العراقي  نّ ألذلك نستط
ا إدفترا تجارا  ا إلكترون ةألزام ارا ذات الحج ة لمثیله الورقي  م اخت من قانون ) 13/1(وذلك في المادة ’ القانون
ع الإ ة تكون للمستندات الإ((ه نّ أالنافذ والتي نصت على  العراقي لكترونيلكتروني والمعاملات الإالتوق لكترون
ة الإ ة والعقود الإوالكتا ة لكترون ة لمثیلتها الورق ة القانون ة ذوات الحج ة ا الشرو الآذا توافرت فیهإلكترون  : ت

                                                            
ور محفو )1(  .83ص، مصدر ساب، منار ش
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ن استرجاعها في أ - 1 م حیث   . وقتأن تكون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزن 
ل الذ تم إ - 2 الش ة الاحتفا بها  ان ه أرسالها إو أشاؤها إنم ه أو تسلمها  سهل  ل  أ ش ات دقة إو  ث

قإو أنشائها إالمعلومات التي وردت فیها عند  ما لا  الإرسالها   .ضافة والحذفبل التعدیل 
 .رسالها وتسلمها إو یتسلمها وتارخ ووقت أن تكون المعلومات الواردة فیها دالة على من ینشؤها أ - 3

ل صرح أ ش شر  اشر لجواز مسك الدفاتر التجارة أما موقف القوانین المقارنة فالمشرع التونسي لم  و م
ةالإ ن ، لكترون م ستشف من نص أولكن  ل ألتزامات التي من مجلة العقود والإ) 453(الفصلن  ش شارت 

اشر قة الإ، غیر م موجب القانون رقم وذلك من خلال تعرف الوث ة  والتي نصت على  2000لسنة  57لكترون
ة من مجموعة (( ه نّ أ تو قة الم ة هي الوث قة الالكترون ة إ أو أرقام أحرف و أالوث ما في ذلك أشارات رقم خر 
ن فهمه ومحفوظة على حامل ال م ادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتو  لكتروني یؤمن قراءتها إمت

قة الإ وتعدّ ، لیها عند الحاجةإوالرجوع  ا غیر رسمي  الوث تا ة  لها النهائي إلكترون انت محفوظة في ش ذا 
راتي في قانون المعاملات التجارة مالإما موقف المشرع اأ، ))لكتروني إمضاء إطرقة موثوق بها ومدعمة ب

ة سواء جاز استخدام الدفاتر التجارة الإأالنافذ فقد  ا ألكترون ع اأكان التاجر شخصا طب حسب ، م معنو وذلك 
اته التجاره الحاسب ((ه نّ أوالتي نصت على )  38(نص المادة  م عمل ستخدم في تنظ ستثنى التاجر الذ 

ة الحدیثة من أو غیره من ألي الآ ام المواد أجهزة التقن شرو مسك ، ).....))29، 28، 27، 26(ح والخاصة 
ة دفاتر تجارة ذ اعتبر هذه المعلومات المستقاة في هذه الأإ، الدفاتر التجارة مثا ةإجهزة  ضا المادة أو ، لكترون

ة التلى الدفاتر التجارة الإإشارت أمن القانون ذاته والتي ) 26( ة لزام ها وهي الیوم ي یجب على التاجر مس
ذلك ف، )1(ستاذ والأ صورة صرحة أماراتي قد المشرع الإ نّ إو مسك الدفاتر التجارة إلى عدم إشار  لزام التاجر 

حسب النص ، كترونيلالمنصوص علیها في قانونه التجار ومسك دفتر واحد وهو الدفتر التجار الإ علاه أ و
لكتروني من الشرو الواجب مراعاتها في الدفتر التجار قد استثنى الدفتر التجار الإ ماراتيالمشرع الإ نّ إف

نفس الوقت ف، التقلید غض النظر عن شخص جاز مسك الدفتر التجار الإأماراتي قد المشرع الإ نّ إو لكتروني 
ا أالتاجر سواء  ع ا أكان شخصا طب عد استعراض مواقف القوانین نجد . م معنو ماراتي المشرع العراقي والإ نّ أو
ة أ والتونسي قد  ة الكاملة للدفاتر التجارة الالكترون ة أعطوا الحج الدفاتر التجارة التقلید هذا وتختلف .سوة 

ة الدفاتر التجارة الإ ما حج ة ف انت لمصلحة التاجر إلكترون   :تيو ضده وعلى النحو الآأذا 
  
  
  
  
  

                                                            
 .من قانون المعاملات التجارة الاماراتي) 26(راجع المادة )1(
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ة الدفتر التجار الإ : ولاأ ه حج   )لمصلحة التاجر(لكتروني لصاح
ات العراقي النافذ على من قانون الإ) 28(نصت المادة  لاتكون القیود الواردة في الدفاتر التي (( ه نّ أث

ها سواء  ذلك نصت المادة ، ....))و غیر منتظمة حجة لصاحبهاأكانت سواء منتظمة أیوجب القانون مس
ة والأوراق الخاصة حجة لا ت(( ه نّ أمن نفس القانون على ) 29( كون القیود الواردة في الدفاتر غیر الإلزام

  ....)).لصاحبها 
ة سواء  نّ أن من خلال هذان النصان یتبیّ  ة القانون عطي الحج ة أالمشرع العراقي لا م أكانت تقلید

ة حجة لصاحبها ضد خصمه سواء إ   .)1(م غیر تاجرأ اكان الخصم تاجر ألكترون
بدو  ه  نّ أو عد تنامي الدور الذ یلع موقف المشرع العراقي غیر مبرر في الوقت الحاضر خصوصا 

ات في المسائل التجارة لما ، القطاع الخاص في مجال الاقتصاد الوطني مبدأ الحرة في الإث وضرورة الأخذ 
  .حققه هذا المبدأ من ضمان السرعة والائتمان في المعاملات التجارة 

انت منتظمة أ فقد ، وانین المقارنةما موقف القأ ة لصاحبها متى ما  ة القانون عطى المشرع التونسي الحج
تكون الدفاترالتجارة التي ( ه نّ أماراتي والتي نصت على من المعاملات التجارة الإ) 36( فصلوذلك في ال

ات في الدعاو المقامة من التجار  ها التاجر مقبولة للاث أعمالهم التجارة و علیهم متى ما أمس انت متعلقة 
الدفاتر التجارة المنتظمة وفقا لأ -2....... انات الواردة  ام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على تكون الب ح

ات العصر ومبدأ اقتصاد السوق وضمان السرعة والائتمان، ....))خصمه التاجر  ما أ، وهذا یتف مع متطل
انت منتظمة وذلك في المادة أ المشرع التونسي فقد  من ) 11(عطى الدفاتر التجارة حجة لصاحبها متى ما 

ة والتي نصت على  ن قبول دفاتر التجارة لد القضاء للاحتجاج بین التجار في ((  ه نّ أمجلة التجارة التونس م
شر أ    )).الخ... ن تكون منظمة حسب التراتیب أعمال تجارتهم 

الأ هنّ إمن خلال ما تقدم ف ة للتاجریلحظ انقسام القوانین المقارنة  النس ة الدفاتر التجارة  حج ، خذ 
ة للدفاتر التجارة وهذا خلاف المشرع العراقي اعطأ ماراتي فالمشرع التونسي والإ عط المشرع العراقي ، الحج فلم 

ة للدفاتر التجارة لمصلحة التاجرأ ه ندعو المشرع العراقي تعدیل نص،  حج من قانون ) 28/1(المادة  عل
أتي  ما  ات العراقي لتكون  ها (( الاث انت منتظمة إتكون القیود الواردة في الدفاتر التي یوجب القانون مس ذا 

ة أسواء  ة حجة لصاحبها ضد تاجر إم أكانت تقلید عمل تجار إخر آلكترون انت متعلقة  لذلك ندعو )) ذا 
ة للدأالمشرع العراقي  عطي حج ة ن  ةإم أفاتر التجارة تقلید ة في التجارة التي تقوم أ لما له من ، لكترون هم

شر آعداد دلیل إوالتي قد لا تسمح للتاجر ب، على السرعة ن تكون منتظمة ومتعلقة أخر غیر دفاتره التجارة 
  .بتجارته

 

                                                            
اس العبود. د )1( ات العراقيأ، ع ام قانون الاث م العالي، ح   .203ص، 1991، الموصل، الموصلجامعة ، وزارة التعل
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ا  ة ضد التاجر: ثان ة الدفاتر التجار  حج
ات العراقي النافذ على ) 28/2(نصت المادة  ن تكون القیود الواردة في الفقرة أیجوز (( ه نّ أمن قانون الاث

قة حجة على صاحبها شرطة عدم تجزئة الإ للطرف الثاني  نّ أن من هذا النص یتبیّ ، ))قرار المثبت فیها السا
انات وقیود ضد التاجرأالخصم  ما ورد فیها من ب ، و غیر منتظمةأكانت الدفاتر منتظمة أاء سو ، ن یتمسك 

ات التصرف القانوني سواء إوذلك لغرض  ا أث م بین أكانت الدعو بین تاجر وتاجر أم تجارا وسواء أكان مدن
رجع السبب في ذلك ، تاجر وغیر تاجر ة  تعالقیود الواردة في الدفاتر التجارة الإ نّ ألى إو ة  دّ لزام قرار إمثا

صحتها حتى و تابي من  انت غیر منتظمةإ التاجر  عدم تجزئة الإولكن المشرع قیّ ، ن  فلا ، )1(قرار د ذلك 
اقيیجوز الأ انات وطرح ال عض الب أخذ الكل أفأما ، خذ ب طرح الكلأن  انات تعدّ  نّ أذ إ، و  ة  الب قرار إمثا
ن تجزئتهتابي والإ م عطاه المشرع من قوة أ هذا الموقف یتناغم مع ما  نّ أوقد ذهب جانب من الفقه ، قرار لا
ة للإ ة الإالمشرع العراقي عدّ  نّ ألا إ، قرارثبوت حسب نص أذ إقرار ل حج حت حجة قاصرة على المقر  ص

ات العراقي النافذ رقم  67المادة  موجب )) قرار حجة قاصرة على المقرالإ(( 1979لسنة  107من قانون الاث و
ة  ذلك لاتكون للدفاتر ة القو انت موجهة ضد التاجرإالتجارة تلك الحج لذلك نتف مع من یذهب الى ، ذا 

ة من المادة  قة أیجوز : (( تيعلاه لتكون على النحو الآأ تعدیل الفقرة الثان ن تكون القیود الواردة في الفقرة السا
  ).2())حجة على صاحبها

انت عطى المشرع الإأ فقد ، ما موقف القوانین المقارنةأ ة على صاحبها متى ما  ة القانون ماراتي الحج
تكون الدفاترالتجارة ( ه نّ أماراتي والتي نصت على من المعاملات التجارة الإ) 36(منتظمة وذلك في المادة 

ها التاجر مقبولة للإ مس ات في الدعاو المقامة من التجار التي  أعمالهم أث انت متعلقة  و علیهم متى ما 
ام القانون حجة على صاحبها  ومع ذلك لا یجوز لمن یرد وذلك وفقا لأ التجارة لا أح ستخلص منها  دل ن 
انات ألنفسه  ء ما ورد بها من ب عني  ، .....))ن یجز ه لموقف المشرع  لإماراتيموقف المشرع ا نّ أوهذا  مشا
انت منتظمة وذلك في عطى الدفاتر التجارة حجة على صاحبأ ما المشرع التونسي فقد أ، العراقي ها متى ما 

ة والتي نصت على ) 11( فصلال ن قبول دفاتر التجارة لد القضاء ((  ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م
شر أ للاحتجاج بین التجار في    )).الخ.......... ن تكون منظمة حسب التراتیب أعمال تجارتهم 

ة والسؤال المطروح في هذا المقام هو هل تكون للدف ارة حجة على صاحبها ؟ للاجا اتر التجارة الاخت
ات العراقي والتي نصت على من قانون الإ) 29/2(على ذلك فقد نصت المادة  ن تكون القیود ألایجوز ((ه نّ أث

قة حجة على صاحبها  ر فیها صراحة إ - 1.تیتین لا في الحالتیین الآإالواردة في الفقرة السا ه استوفى إنأذا ذ
رفیها صراحة إ -2.دینا  ما دون فیها نّ أذا ذ   .))ثبت حقا لمصلحتهأتقوم مقام السند لمن  نّ أه قصد 

                                                            
اس العبود .د )1(  204ص، مصدر ساب، ع
ات العراقي ذ الرقم   )2(   .2000لسنة  46قانون تعدیل قانون الاث
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ة على الدفاتر التجارة الإأ انت ما المشرع التونسي فقد قصر الحج ارة متى ما  ة دون الاخت لزام
ة والتي نصت على ) 11(وذلك في المادة ، منتظمة ن قبول دفاتر التجارة ((  ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م

شر أ لد القضاء للاحتجاج بین التجار في  ما أ، ))الخ...ن تكون منظمة حسب التراتیب أعمال تجارتهم 
ة والتجارة اإمن قانون ) 16(ماراتي فقد نصت المادة المشرع الإ ات المعاملات المدن ماراتي على تحاد الإلإث

ة  حجة على من صدرت منه ور لاتكون الدفاتر والأ(( ه نّ أ   :تیتینلآفي الحالتین ا لاّ إاق المنزل
 .ه استوفى دینه نّ أذا ورد فیها صراحة إ - 1
ما دونه نّ أذا ورد فیها صراحة إ - 2 قوم مقام السند لمن أه قصد    .ثبت حقا لمصلحته أن 
  

ة الإ : المطلب الثاني م الدفاتر التجار ةتقد   لكترون
ان الأإ ات عدم جواز صل في قانون الإذا  م دلیل ضد نفسهإث ورد  أهذا المبد نّ أ لاّ إ، لزام الخصم بتقد

ه اسنثناء  ه القوانین وهو أعل ة إخذت  ان م الدفتر إم طرح ، لى القضاءإلزام الخصم بتقد وهنا یثار تساؤل 
صلح هذا التطبی  على الدفاتر التجارة الإ: نفسه ة على ذلهو هل  ة ؟ لغرض الاجا ن ن نبیّ أك لابد لكترون

ط هذا الاستثناء ومن ثم أ ام وضوا قه على الدفاتر التجارة الإإح ة تطب ان ة م   م لاألكترون
)1(

  

ات على ) 53(نص المشرع العراقي في المادة  مة من تلقاء نفسها ((ه نّ أمن قانون الاث و بناء على أللمح
م  الدفتر  خرحد طرفي الدعو تكلیف الطرف الآأ ازنه أبتقد و تحت نصرفه الذ أو السند الموجود في ح

ان ذلك ضرورا لضمان حسن الفصل فیها موضوع الدعو متى ما    )).یتعل 

ماراتي في هذا الصدد قد حدد حالات وردت على سبیل الحصر للتطبی المشرع الإ نّ أومن الملاحظ 
ة الات الآیجوز للخصم في الح( على هذا الاستثناء وهذه الحالات والذ نص  طلب أ - 1 ((ت لزام خصمه إن 

م  مه إ -أ.وراق منتجة تكون تحت یده أو أ محررات أبتقد مه او بتسل ان القانون یجیز مطالبته بتقد . ب.ذا 
ین خصمهإ ا بینه و ان المحرر مشتر ا على الأ، ذا  عتبر المحرر مشتر ان لمصلحة الخصمین إخص و و أذا 

ادلة  ه خصمه في إذا استند إ - ج.ان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المت   .)) مرحلة من مراحل الدعو أل

حسب للمشرع الإ ان على المشرع العراقي وهذا النص  حذو حذو المشرع الإأماراتي و ان ، ماراتين  و
ن أه یجب ومن تفسیر ، حالات محددة أجازة هذا المبدإفضل للمشرع العراقي من الأ م قا ولا  ون تفسیرا ض ن 

ه لأ اس عل المبدأ العام هو  نّ إفضلا عن هذا ف، خر خلافا للحالات المنصوص علیهاأه استثناء لحالات نّ الق
م دلیل ضد نفسهإعدم  هذا المبدأ من  نّ أذلك ، وقد خرج المشرع العراقي عن هذا المبدأ، لزام الخصم بتقد
اد الأ ه عدم التوسع في هذه الحالات ، القاضي في المنازعاتمور التي تخالف ح اس علیها أمما یترتب عل و الق

م الدفترأو ، )2( انت الجهة التي تطلب تقد ة الرجوع  نّ إف، ا  ن إعمل م طرقتین هماإن تكون ألیها لا   :لا 
                                                            

ور )1(    9ص94ص، مصدر ساب، منار ش
ور )2(  95ص94ص، مصدر ساب، منار ش
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  طلاع الجزئيالإ: ولاأ
الإ ة براز الدفاتر التجارة الإإطلاع الجزئي قصد  مة نفسها للإإلكترون طلاع بناء على طلب لى المح

انات المدونة في هذه الدفاتر من أو من تلقاء نفسها لغرض استخلاص القیود أ، حد الخصومأ جل حسم أو الب
مة أالنزاع المعروض  حالة معینة و ن الاطلاع الجزئي غیر مقیّ أما ، )1(مام المح حد أما بناء على طلب نّ إ د 

مة من تلقاء تفسها أالخصوم  مة إو عن طر المح فید في الاطلاع على  نّ أذا وجدت المح دلة أالاطلاع قد 
ه عنه ، مامهاأتفید في حسم النزاع المعروض  عدم تخلي صاح ام نّ إ و ، )2(وتمتاز هذه الطرقة  ما تقتصر على ق

ه وتحت  حضور صاح فحص الدفتر  مة  ه المادة ، شرافهإالمح ات ) 53/1(وهذا ما نصت عل من قانون الاث
مة من تلقاء نفسها (( ه نّ أالعراقي على  م حد طرفي الدعو تكلیف الطرف الآأو بناء على طلب أللمح خر بتقد

ازته أالدفتر  ان ضرورا لضمان أو السند الموجود في ح موضوع الدعو متى  و تحت تصرفه الذ یتعل 
  .)3())سیر الفصل فیها

م الدفتر إما اشتر المشرع العراقي عدة شرو یجب على القاضي التأكد فیها قبل  صدار قراره بتقد
ه المادة ، للاطلاع   :ن في هذا الطلبن یبیّ أیجب (ه نّ أعلى ) 2/ 53(وهذا ما نصت عل

هأوصاف الدفتر أ - 1  .و السند الذ یتمسك 
ن من أفحو الدفتر  - 2 م قدر ما   .التفصیلو السند 
ه - 3 ستدل بها عل  .الواقعة التي 
أنّ  - 4 د   .و تحت تصرفهأو السند في حوزة الخصم أالدفتر  الدلائل والظروف التي تؤ
مهإوجه  - 5  .)4(لزام الخصم بتقد

م الدفتر للاطلاعإف ه المادة ، ذا لم تتوافر هذه الشرو یرد طلب تقد من قانون ) 53/3(وهذا ما اشارت ال
ات  العراقي  مة رد الطلب ( ه نّ أذ نصت على إالاث ستوف الشرو المنصوص علیها في إعلى المح ذا لم 

ا من هذه المادة ات على ) 54(ما نصت المادة )).الفقرة ثان هأذا إ((ه نّ أمن قانون الاث  قرّ أو أ، ثبت الخصم طل
أنّ  ازته أالدفتر  الخصم الثاني  تأو السند في ح م الدفتر أ، و س مة بتقد و في أو السند في الحال أمرت المح

  )).موعد تحدده
حالات معینةأفقد ، ما موقف القوانین المقارنةأ م الجزئي لكن قیدها  وذلك في ، جاز المشرع التونسي التقد

ة والتي نصت على ) 12( فصلال ن لد القضاء الاطلاع على الدفا(( ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م تر لا

                                                            

  .157ص، مصدر ساب، اسم محمد صالح )1(
ط في، السنهور . د )2(   .273ص، 2008، بیروت، 3، 2ج، شرح القانون المدني الوس
 .134ص، 2008، عمان، دار الثقافة، 1ج، شرح قانون التجارة، فوز محمد سامي .د )3(
املكي. د )4( عمال التجارة والتاجر والمتجر والعقود الأ ، 3، 1ج، دراسة مقارنة، )القانون العراقي(القانون التجار ، اكرم 

  .159ص158ص، 1971، غداد، التجارة
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اطي حوال الإألا في إاملها  ة والصلح الاحت ما خلال هذه الأأرث والشر س وف حوال یجوز دائما عرض و التفل
م الدفاتر اشرةو الإأظهارها إو طلب أ تقد ه من الحاكم م النزاع ذن    ).1())لاستخلاص ما یتعل منها 

القانون الإأ ه نّ أتحاد على قانون المعاملات التجارة الإمن ) 34(ماراتي فقد نصت المادة ما ما یتعل 
مة ((  م دفاتره التجارة أحد الخصوم أو بناء على طلب أیجوز للمح لیها لا ستخلاص ما إن تأمر التاجر بتقد

النزاع المطروح علیها مة ، یتعل  یتضح ، ))نه لذلكو بواسطة خبیر تعیّ أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أوللمح
الا طلاع الجزئي على الدفاتر التجارةأماراتي المشرع الإ نّ أمن ذلك  مة إ، جاز  و من قبل أما من قبل المح
مةخبیر تعیّ  تم الاطلاع دون ، نه المح ه عنهأو جل  نّ أیتضح من موقف القوانین المقارنة . ن یتخلى صاح

ة  م الدفاتر التجارة التقلید ة لكن الأ، القضاءلى إالقوانین المقارنة قد سمحت بتقد النس ة  ه صعو ون ف مر قد 
ةللدفاتر التجارة الإ ة في الحالات الآ، لكترون ةوتكمن الصعو   .ت

ون صاحب الدفتر التجار الإ - 1 صعب حضوره قد  ا  م إ مام القضاء و ألكتروني شخصا معنو لزامه بتقد
 .كترونيلإلالدفتر التجار ا

ون الشخص المعنو موطنه خاأ - 2 تعامل إرج و قد  م الدولة و ا مع تاجر إقل م إخر موجود في آلكترون قل
ن ، الدولة م یف  مة و أحضاره إف م الدفتر التجار الإإ مام المح الدفتر  نّ أخاصة  –مامها ألكتروني لزامه بتقد

حتاج التجار الإ ة لعرضه إلكتروني   .مام القضاءألى وسائل تقن
س هنالك ثمة مانع للاطلاع ن تجزئة إ، لكتروني بهذه الطرقةعلى الدفتر التجار الإ ولكن ل ذ من المم

المنازعةالمستند الإ ن الاطلاع على الدفتر التجار ، لكتروني  واقتصاره على المسائل المتعلقة  م ما 
مةالإ مه للمح ه دون تسل ازة صاح ون الدفتر على الحاسوب الشخصي للتاجر مثلا، لكتروني وهو في ح  أن 
ة أو على قرص ضوئي أ مور (و على ذاكرة ضوئ قتصر الأ، )فلاش م مة و و عادة إ مر على اطلاع المح

ه إلكتروني الدفتر التجار الإ   .لى صاح
  

ا   طلاع الكليالإ -ثان
ازتها له الاطلاع الكلي وضع الدفاتر تحت تصرف الخصم فیتخلى صاحبها عن ح یداعها إو أ، قصد 

حث الطرف الاخر فیها بنفسه  مة لی یلهأقلم المح شاء من قیود ، و بواسطة و ستخرج منها ما  اناتأو   .)2(و ب
التاجرؤد الى الإتهذه الطرقة قد  نّ أومن الملاحظ  شف ، ضرار  سماء عملائه أو أسرار التاجر أمثلا 

التاجر ضعف الثقة والائتمان  لذك عمدت التشرعات على قصر هذا النوع من الاطلاع على حالات ، مما 

                                                            
املكي .د )1(   159ص158ص، مصدر ساب، القانون التجار ، اكرم 
دار. د )2( م القانوني للتجارة، القانون التجار ، هاني دو ة، 1، التنظ  .196ص، 2008، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
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اس علیهاأمعینة على سبیل الحصر لایجوز التوسع فیها  ة وقسمة المال المشترك أرث وهي الإ، و الق و التر
ات ، والافلاس والصلح الواقي ة الشر   .)1(وتصف

م نّ أ علما ات  المشرع العراقي لم ینظم هذا النوع من التقد ذهب ، في قانون التجارة ولا في قانون الاث و
ان ضرورا في حسم الدعو إلى جوازه إالفقه    ).2(ذا 

م دفاتره  مة بتقد ة طلب المح م لو امتنع التاجر عن تلب والسؤال المطروح في هذا المقام هو ما الح
  لیها؟إالتجارة 
ات والتي نصت على ) 9(جابت المادة أ أمر أللقاضي ((  :هنّ أمن قانون الاث م أن  ا من الخصوم بتقد

ه ار امتناعه حجة عل مه جاز اعت حوزته فأن امتنع عن تقد ات الذ في  ) 55(ذلك نصت المادة ، ))دلیل الاث
رالخصم وجود الدفتر أذا إ(( ه نّ أعلى  قدم طالب الدفتر ، و تحت تصرفهأو السند في حوزته أن و السند أولم 

ا إ اف اتا  أنّ ، بوجوده لد ذلك الخصمث ر  مة تحلیف الخصم المن مه أالدفتر  فعلى المح و السند المطلوب تقد
علم بوجوده و نّ أو ألاوجود له  هنّ أه لا حرم الخصم من الاستدلال  حث عنه ل   .)).ه لم یخفه ولم یهمل ال

مین حاسمة نّ ألى إوتجدر الاشارة  مین هو  ات ) 56(ة الماد نّ أفضلا عن ذلك ، هذا ال من قانون الاث
مة بوجود الدفتر (( ه نّ أنصت على  مه أاذا اقتنعت المح قم بتقد مه ولم  و السند تحت ید الخصم المطالب بتقد

مة  ان لخصمه الح في أفي الموعد الذ حددته المح قة  ورة في المادة السا مین المذ و امتنع عن حلف ال
أ طر من طرق إ ات مضمون السند  مة تحمیل الخصم الممتنع  مصروفات ذلك الإ ث ات وجاز للمح ث

انت نتیجة الفصل في الدعو الإ ات مهما    )3(.))ث
م الكلي لكن قیّ أالمشرع  التونسي  نّ أما موقف القوانین المقارنة فنجد أ حالات معینةجاز التقد وذلك ، ده 

ة والتي نصت على ) 12(في المادة  ن لد القضاء الاطلاع على الدفاتر (( ه نّ أمن مجلة التجارة التونس م لا
اطي حوال الإألا في إاملها  ة والصلح الاحت ما خلال هذه الاحوال یجوز دائما عرض أرث والشر س وف و التفل

م الدفاتر اشرة لاستخلاص ما یتعل منو الإأظهارها إو طلب أ تقد ه من الحاكم م النزاعذن    )).ها 
(( ه نّ أمن قانون المعاملات التجارة والتي نصت على ) 35(تي فقد نص في المادة ماراما المشرع الإأ

مة  - 1 م دفاتره التجارة لاطلاع خصمه علیها ألایجوز للمح انت المنازعة إ  لاّ إن تأمر التاجر بتقد ذا 
ة  شر ة أالمطروحة تتعل  ة بینهما أو قسمة أو تر و الصلح الواقي منه أفلاس وفي حالة الإ -2. موال مشتر

مة المختصة إتسلم الدفاتر التجارة  سة و لأألى المح نلاحظ على نص المادة ، ))و لمراقب الصلح أمین التفل
م الدفتر التجار للقضاء في حالات محددةأ) 2(الفقرة ) 35( فلاس والصلح الواقي وقید وهي الإ، كدت على تسل

ة اطلاع الخصم على حالات محددة وهي الدعو  التر ات أ المتعلقة  ة الشر ةو قسمة الأأو تصف   .موال المشتر
                                                            

 .195ص ، مصدر ساب، اسم محمد صالح. د )1(
  .160ص، ساب صدرم، اسم محمد صالح. د )2(
املكي. د )3(   135ص، مصدر ساب، القانون التجار ، اكرم 
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بدو  حسب رأیناأماراتي موقف المشرع الإ نّ أو ه لا مصلحة للخصم في الاطلاع على نّ لأ ، كثر تأییدا 
سرار أحد إالدفاتر التجارة بوصفها  ةوهذا یتناسب مع سر، الدفتر في حالة الافلاس والصلح الواقي منه

ن، التاجر أضی نطاق مم حذو حذو المشرع ألذلك دعوة للمشرع العراقي ، التالي تضیی حالات الاطلاع  ن 
  .ماراتيالإ

الدفاتر التجارة الإأ ما یتعل  ةما ف فلم ینص المشرع العراقي في قانون التجارة ولا في قانون ، لكترون
ات ولا القوانین المقارنة حول  مهاإالاث ة تقد ان مها للقضاء ، لى القضاءإ م س هنالك ثمة مانع من تقد رأینا ل و

مور (او فلاش ) DVD-CD(عن طر تحمیلها على قرص لیزر  ة الأ) م   .خر وغیر ذلك من الوسائل التقن
  

  النتائج والمقترحات
حثنا هذا توصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات وعلى النحو الآتي   :عد أن اختتمنا 

  
 النتائج: أولا
 .تعرفا للدفتر التجار التقلید 1984لسنة ) 30(لم یتطرق المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي رقم  - 1
ع الالكتروني تعرفا  للدفتر التجار  - 2 لم یورد المشرع الحالي في قانون التجارة النافذ ولا في قانون التوق
 .لكترونيالإ
ذلك القوانین المقارنة شروطا لمسك الدفاتر التجارة  1984لسنة  30لم یورد قانون التجارة الحالي رقم   - 3
ةالإ حث في مد ، لكترون غي ال ةإلذا ین ة في الدفاتر التجارة التقلید ة تطبی الشرو التقلید ان  .م
ة أقانون التجارة العراقي لم یجز  نّ إ - 4 ة وقصر ذلك على الدفاتر إن تكون الدفاتر التجارة الالزام لكترون

ارة  .التجارة الاخت
ة سواء  نّ أ - 5 ة القانون عطي الدفاتر التجارة الحج ة أالمشرع العراقي لا ة حجة إم أكانت تقلید لكترون

 .هم غیر أر اكان الخصم تاجألصاحبها ضد خصمه سواء 
ة الكاملة للدفاتر التجارة الإأ اتي والتونسي قد مار لإوا  المشرع العراقي نّ إ - 6 الدفاتر عطوا الحج ة اسوة  لكترون

ة  .التجارة التقلید
م نّ إ - 7 ات الكلي للدفاتر التجارة  المشرع العراقي لم ینظم التقد  .في قانون التجارة ولا في قانون الاث
ا - 8 مإت ولا القوانین المقارنة حول لم ینص المشرع العراقي في قانون التجارة ولا في قانون الاث ة تقد ان  م

ة  .الى القضاء الدفاتر التجارة الإلكترون
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ا   المقترحات: ثان
الآ) 19(تعدیل نص المادة الى  المشرع العراقي ندعو - 1 یجوز للتاجر :(( تي من قانون التجارة النافذ  لتكون 
ض عن الدفاتر التجارة المنصوص علیها في هذا القانون أ ستع ستخدم الأأن  ة والأن  سالیب جهزة التقن

زه المالي  ان مر اته و م حسا  .))الحدیثة المتطورة في تنظ
أتي ) 28/1(تعدیل نص المادة  إلى ندعو المشرع العراقي  - 2 ما  ات العراقي لتكون  تكون (( من قانون الاث

ها القیود ال انت منتظمة سواء إواردة في الدفاتر التي یوجب القانون مس ة أذا  ة حجة إم أكانت تقلید لكترون
عمل تجار إخر آلصاحبها ضد تاجر  انت متعلقة   .)) ذا 

ات العراقي النافذ على ) 28/2(تعدیل المادة ندعو المشرع الى  - 3 : تيه لتكون على النحو الآنّ أمن قانون الاث
قة حجة على صاحبهان أیجوز ((   )).تكون القیود الواردة في الفقرة السا


